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	الفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون

الاجتماع الثالث والعشرون

مونتريال، كندا، 7 –11 تموز/يوليه 2003


ملخص القضايا المدرجة على جدول الأعمال

مذكرة من الأمانة

المقدمة

1 -
تعرض هذه المذكرة ملخصاً لمناقشات الفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال حول القضايا المتصلة بالبنود من 3 إلى 10 من جدول الأعمال المؤقت* للاجتماع الثالث والعشرين للفريق العامل. وستقدم التوصيات التي يضعها الفريق العامل بشأن بنود جدول الأعمال إلى الاجتماع الخامس للأطراف في بروتوكول مونتريال، المزمع عقده في نيروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وتتناول البنود 5 و6 و10 من جدول الأعمال قضايا جرت معالجتها في التقرير المرحلي لعام 2003 لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، وفي تقرير فرقة العمل المعنية بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الصادر في أيار/مايو 2003، وقد جرى تلخيصها في هذه المذكرة. وقد أُرسل تقريرا فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لعام 2003 إلى جميع الأطراف. ومن المهم أن تدرس الأطراف تقارير التقييم الكاملة لعام 2003، بما فيها التقرير التجميعي وكذلك تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لأيار/مايو 2003، وذلك لما تتضمنه من معلومات ومقترحات قيمة، لم ترد في هذا الملخص.

البند 3: عرض تقارير التقييم لعام 2002 لفريق التقييم العلمي وفريق الآثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي (المادة 6 من بروتوكول مونتريال والمقرر 11/17)

2 -
عملاً بالمادة 6 من بروتوكول مونتريال، ووفقاً للمقرر 11/17، استكملت أفرقة التقييم الثلاثة تقاريرها لعام 1998 في عام 2002، بما في ذلك التقرير التجميعي الذي أعده الرؤساء المشاركون للأفرقة، وقدموها إلى الأمانة وذلك في الربع الأول من عام 2003. وقد وضعت التقارير على موقع أمانة الأوزون في الشبكة الدولية خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، وأُرسلت النسخ المطبوعة من التقارير إلى الأطراف في أيار/مايو لينظر فيها الفريق العامل مفتوح العضوية في اجتماعه الثالث والعشرين، في تموز/يوليه 2003، وينظر فيها الاجتماع الخامس عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. 

3 -
وقد يود الفريق العامل أن ينظر في تقارير أفرقة التقييم، وأن يتقدم بالتوصيات المناسبة. كما قد يود الفريق العامل أن يحيط علماً بالعمل الممتاز الذي أنجزه أعضاء أفرقة التقييم وزملاؤهم على نطاق العالم في إعداد تقاريرهم لعام 2002، بما في ذلك التقرير التجميعي.

البند 4: النظر في أي تعديلات وتغييرات تقترحها الأطراف ودمج هذه التعديلات (المادة 9 من اتفاقية فيينا والمادة 2 (9) من بروتوكول مونتريال)

4 -
وإعمالاً للمادة 9 من اتفاقية فيينا وبالفقرة 9 من المادة 2 من بروتوكول مونتريال، اقترحت الجماعة الأوروبية تعديلاً وتغييراً على بروتوكول مونتريال. ويرد الاقتراح المرفق بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/WG.1/23/4، التي أرسلتها الأمانة إلى الأطراف في اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال في أيار/مايو 2003. ووفقاً للفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية فيينا والفقرة الفرعية 9 (ب) من المادة 2 من بروتوكول مونتريال، يجب أن ترسل المقترحات بإجراء التعديلات والمقترحات إلى جميع الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماع الذي يقترح أن يتم فيه اعتمادها.

البند 5 (أ): تعيينات الأطراف لإعفاءات الاستخدامات الضرورية للمواد الخاضعة للرقابة (المقرر 4/25، الفقرة 6)

5 -
طلبت سبعة أطراف والجماعة الأوروبية وهي هنغاريا وبولندا والاتحاد الروسي وسويسرا أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إعفاءات لاستخدامات ضرورية في عام 2003 لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة للسنتين 2004 – 2005. ووفقاً للمعايير والعملية الموضوعة بالمقرر 4/25 والمقررات اللاحقة 5/18 و7/28 و8/9 و8/10 و12/2 و14/5 المتعلقة بتقييم إعفاءات الاستخدامات الضرورية لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة، قامت لجنة الخيارات التقنية للأيروصولات والمعقمات والاستخدامات المتنوعة ورابع كلوريد الكربون التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، بتقييم الإعفاءات المقررة وذلك على ضوء المبادئ التوجيهية للاستخدامات الضرورية المنصوص عليها في "دليل تعيينات الاستخدامات الضرورية" (فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي 2001).

6 -
ويرد في الجدول أدناه ملخص للتعيينات والترشيحات الصادرة عن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.

تعيينات الاستخدامات الضرورية للعامين 2004 – 2005 وتوصيات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لينظر فيها الفريق العامل مفتوح العضوية في اجتماعه الثالث والعشرين

(بالأطنان المترية)

	2005
	2004
	الطرف



	الكمية الموصى بالموافقة عليها
	الكمية التي تم تعيينها
	الكمية الموصى بالموافقة عليها
	الكمية التي تم تعيينها


	

	800
	800(أ)
	--
	--
	الجماعة الأوروبية

	(ب)
	1.75
	--
	--
	هنغاريا

	230
	230(أ)
	--
	--
	بولندا

	336
	336
	378
	378
	الاتحاد الروسي

	0.4
	0.4(ج)
	--
	--
	سويسرا

	--
	--
	83.5(د)
	98.7
	أوكرانيا

	902 1
	902 1
	--
	--
	الولايات المتحدة الأمريكية

	268.4 3
	270.15 3
	461.5
	476.7
	المجموع


(أ)
تشمل التعيينات من الجماعة الأوروبية وبولندا أيضاً طلبات لاستخدامات مختبرية وتحليلية لا تظهر في الأرقام المذكورة أعلاه. ولكنها بحثت بشكل منفصل وتوجز في الفقرة 44 أدناه.


(ب)
لم يتمكن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي من تقديم توصية، ولكنه أبدى الملاحظة التالية: "يبدو أن هذا الترشيح يمثل طلباً من شركة ولا يقدم المعلومات الكافية بالنسبة للمنتجات البديلة المتوافرة. ويبين الهيكل المحاسبي استخدام حقيقي قدره 0.4 من الطن في عام 2002. وعلى ضوء حجم المخزونات (1.2 طن في نهاية عام 2002) والتعيينات السابقة للسنتين 2003 و2004، يبدو أن التعيين الحالي به زيادة مفرطة. لم يتمكن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي من أن يوصي بهذا التعيين بناءً على البيانات المتوافرة. ولهنغاريا الخيار في أن تتقدم بطلبها مجدداً للتخصيص في عام 2004 مع معلومات إضافية."


(ج)
مركبات الكربون الكلورية الفلورية (0.4 طن) هو لإنتاج أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بالسالبوتامول للاستخدامات المحلية. ويقترح فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي (لجنة الخيارات التقنية لاستخدامات الأيروصولات والمعقمات في استخدامات متنوعة ورابع كلوريد الكربون) أن تنظر الأطراف في تحويل هذا الحجم الصغير من المخزونات الموجودة خارج القطر إذا كان مجدياً.


(د)
التعيين لـ 83.5 طناً من مركبات الكربون الكلورية الفلورية لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة لمرض الربو/انسداد الشُعَبْ الهوائية المزمن و15.2 طن إضافية لعلاج الذبحة. وفي العام الأخير، لم يتمكن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي من التوصية بمركبات الكربون الكلورية فلورية لرشاشات معالجة الذبحة نظراً لوجود رشاشات فموية وتحت لسانية وعبر الجلد ومائية متوفرة على نطاق واسع. وأشار فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى أن التعيين لمرض الربو/انسداد الشُعَبْ الهوائية المزمن لعام 2004 يمثل تخفيضاً بنسبة 20 في المائة في تعيين عام 2003.
7 -
ويُذكِرْ فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الأطراف بالتزاماتها بموجب المقرر 8/9 بتقديم كشوفات محاسبتها سنوياً حتى إن لم تعد تقدم ترشيحات لاستخدامات ضرورية ما دامت هنالك كميات معفاة في السنوات الأخيرة تُستعمل أو تبقى بالمخزونات. كما تُذكِرْ الأطراف التي ترشح استخدامات ضرورية بضرورة تقديم الترشيحات والكشوفات المحاسبية المصاحبة لها وفقاً للجدول الزمني الموضوع في المقررين 5/18 و8/9.

8 -
أشار فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى أنه قبيل الفترة الانتقالية كانت نسبة 60 في المائة من جميع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية تحتوي على سالبوتامول. وأشارت أيضاً، مع ذلك، إلى أن هنالك مجموعة من البدائل المناسبة أصبحت متاحة على نطاق العالم، وأن بعض الأطراف أعلنت عدم ضرورة أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة للسالبوتامول، ومركبات الكربون الكلورية الفلورية. وعلى ضوء هذه الحقائق، يقترح فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي على الأطراف النظر في تحديد نسبة من مخصصاتها في المستقبل للاستخدامات الضرورية للسالبوتامول، وذلك لتحسين إمكانية تقييم تلك الترشيحات.

9 -
قد يود الفريق العامل أن ينظر في استنتاجات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وأن يتقدم بالتوصيات المناسبة. 

البند 5 (ب): تعيينات الاستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل (المقرران 9/6 (2) و13/11)
10 -
طلبت الأطراف، في الفقرة 2 من المقرر 9/6 إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يستعرض تعيينات الاستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل وأن يتقدم بتوصيات بناء على المعايير الموضوعة في الفقرتين 1 (أ) ‘2‘ و1 (ب) من ذلك المقرر.

11 -
قدمت الأطراف الـ 13 التالية ما مجموعه 63 تعييناً لاستخدامات حرجة مستخدمه الإجراء المنصوص عليه في المقرر 13/11 ودليل تعيينات الاستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل (فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل، 2002): استراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا واليابان وهولندا والبرتغال وأسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وبعد تحليل هذه التعيينات لأغراض إجراء التقييم التقني، وجد أن هناك 84 تعييناً يشير إلى استعمالات التربـة و15 تطبيقاً في مختلف السلع و5 للهياكل.
12 -
قدمت بعض المقترحات إلى الأمانة في الموعد النهائي بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2003 كما هو محدد في الدليل فيما قدمت مقترحات أخرى بتاريخ 15 شباط/فبراير 2003 وهو الموعد النهائي الذي تم تمديده من قِبَل الأمانة بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل. وقد اجتمعت لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل في الفترة من 17 إلى 22 آذار/مارس 2003 واستعرضت التعيينات. وقد جرى تقييم كل تعيين وقدمت توصيات بشأنه إلى الأطراف في حدود الممكن إما بالموافقة على التعيين أو رفضه. وفي كثير من الحالات، فقد افتقرت التعيينات إلى المعلومات الكافية لتمكين لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل من التقدم بأية توصية. وقد أرسلت خطابات تلتمس التوضيح والمزيد من المعلومات إلى الأطراف المعنية عن طريق أمانة الأوزون. وقد استخدمت لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل، في حدود الممكن، المعلومات المتاحة من واقع خبرتها الخاصة، ومن مصادر أخرى، بدلاً من الاعتماد على الافتراضات، وذلك من أجل القيام بالتقييم الاقتصادي والتقني للتعيينات. ويشير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى أن التزام الأطراف الصارم بالشكل المقترح للتعيينات الموضوع بالدليل سوف يساعد في حل مشكلة عدم كفاية المعلومات اللازمة لتقييم التعيينات. وتجدر الإشارة إلى أن الدليل نفسه يمكن أن يُستعرض ويُستكمل كلما اقتضت الظروف، وأنه ينبغي استشارة أمانة الأوزون بضمان استخدام أحدث نسخة منه.

13 -
قدمت فرقة العمل الاقتصادية الزراعية التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي المشورة إلى لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل ولفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن الجوانب الاقتصادية للتعيينات وتقييمها، ووضعت المعايير التي يلزم تطبيقها لتحديد الظروف التي لا تتوافر فيها البدائل المجدية اقتصادياً، أو تتوفر فيها للمستعملين بدائل مقبولة من الناحية البيئية والصحية ومناسبة للمحاصيل وظروف التعيين. ويوصي فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الأطراف بأن تنظر في مزايا مبادلة الانبعاثات لتيسير الاستخدامات الحرجة مع المحافظة في ذات الوقت على الحوافز الاقتصادية للتخلص التدريجي التام، ويتقدم الفريق بثلاثة خيارات ممكنة لمبادلة الانبعاثات على النحو التالي:


(أ)
شرط جمع وتدمير المواد المستنفدة للأوزون الفائضة التي لو لم يتم ذلك سوف تنبعث أو تتسرب ببطء من المنتجات المحتوية عليها؛

(ب)
شرط المساهمة في الصندوق متعدد الأطراف بقدر يكفي لتمويل التكاليف الإضافية لتعجيل القضاء التام على المواد المستنفدة للأوزون؛


(ج)
شرط إجراء تخفيض في الانبعاثات من استخدامات الحجر الصحي وما قبل الشحن حيثما تكون مجدية تقنياً واقتصادياً وإن كانت لا تتم حالياً لأن البروتوكول يسمح بالاستخدام غير المقيد.

وتقدم فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أيضاً بتوصيات بشأن النقاط المنهجية التي ينبغي النظر فيها في تعيينات الإعفاءات الحرجة، مثل إيرادات الصناعة/والمزارع ومرونة أسعار العرض والطلب للسلع قيد البحث.

14 -
وترد في المرفقين الأول والثاني لهذه المذكرة تقييمات وتوصيات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لإعفاءات الاستخدامات الحرجة لتطهير التربة ولمعالجة سلع وهياكل ما بعد الحصاد لعام 2005. وترد الجداول المستنسخة في المرفقين لهذه المذكرة بالتذييل ألف والتذييل باء بالتقرير المرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لعام 2003. وقد اعتمد فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي المعايير التالية لدى وضع التوصيات:


(أ)
يوصى بتعيينات الاستخدامات الحرجة في الحالات التالية:



‘1‘
إذا كانت الخيارات غير مجدية تقنياً؛



‘2‘
إذا كانت الخيارات مجدية تقنياً ولكنها غير مسجلة أو غير متوافرة للاستعمال؛ أو



‘3‘
إذا كانت الخيارات مجدية تقنياً ولكنها غير مجدية اقتصادياً؛


(ب)
ويوصى بتخفيض إعفاءات الاستخدامات الحرجة في الحالات التالية:

‘1‘
في حالة تقليل الجرعة باستخدام تكنولوجيا مكافحة الانبعاثات على نحو ما يقتضي المقرر 9/6، الفقرة الفرعية 1 (ب) ‘1‘؛



‘2‘
في حالة الاحتياج إلى الوقت لتنفيذ البدائل؛



‘3‘
إذا كانت البدائل متوافرة لجزء من التعيين؛


(ج)
لا يوصى بتعيينات الاستخدامات الحرجة في الحالات التالية:

‘1‘
في حالة وجود خيارات مجدية تقنياً مسجلة ومتوافرة ومستخدمة تجارياً بواسطة شركات لها أوضاع متماثلة؛

‘2‘
هناك خيارات مجدية تقنياً مسجلة ومتوافرة ويمكن أن تطبقها الشركات بتكاليف أقل من تكاليف المشاريع الممولة من الصندوق متعدد الأطراف (تحسب حالياً بمعدل 24 دولار/كيلوغرام بدالات استنفاد الأوزون)؛



‘3‘
إذا كانت المعلومات غير كافية لإكمال تقييم في حدود شروط المقرر 9/6.

15 -
في الحالات التي أوصى فيها بتعيينات منخفضة للاستخدامات الحرجة، يطلب فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي من الأطراف القائمة بالترشيح التأكيد على الكمية المعاد حسابها المؤهلة للإعفاء، مع الإشارة إلى الظروف المحددة حيث يتعذر تقليل استخدام بروميد الميثيل وكذلك التحكم في انبعاثاته.

16 -
قد يود الفريق العامل أن يناقش القضايا التي أثارها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن التعيينات، وأن يتقدم بالتوصيات المناسبة، بما في ذلك جدول زمني لمواصلة تقييم التعيينات التي لم يتمكن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل من التقدم بتوصيات بشأنها.

البند 5 (ج): تقييم البدائل لبروميد الميثيل في معالجة الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن وتقدير الكميات التي يتعين استبدالها (المقرر 11/13 (4))

17 -
طلبت الأطراف إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في الفقرة 4 من المقرر 11/13، تقييم الجدوى التقنية والاقتصادية للمعالجات والإجراءات البديلة التي ستحل محل بروميد الميثيل ومعالجات الحجر الصحي، وما قبل الشحن وتقدير حجم بروميد الميثيل الذي يمكن استبداله عن طريق تنفيذ بدائل مجدية تقنياً واقتصادياً لاستعمالات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن، وذلك حسب السلعة و/أو الاستعمال.

18 -
يقدر فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الاستهلاك العالمي في معالجات الحجر الصحي وما قبل الشحن من بروميد الميثيل بما بين 475 10 إلى 800 11 طناً في سنة 2000، وهو ما يتراوح بين 19 و21 في المائة من الإنتاج العالمي. وقد حدد فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي العقبات الرئيسية أمام إدخال بدائل بروميد الميثيل في معالجات الحجر الصحي وما قبل الشحن، بما في ذلك الصعوبات في تطوير وتسويق البدائل. ويورد تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إنه مع مراعاة جميع العوامل فإن الفترة الزمنية بين اقتراح فكرة أي بديل لمعالجة الآفات بوصفها معالجات حجر صحي للسلع المهتلكة والمعمرة وبين تنفيذ تلك الفكرة تختلف وتستغرق ما بين سنتين إلى عشر سنوات ومعالجة ما قبل الشحن التي تستهدف آفات غير آفات الحجر الصحي وتتطلب وقتاً أقصر إذا كانت المعالجة المقترحة غير كيميائية، أما إذا كان التسجيل لاستخدام المواد الغذائية ضرورياً فعندها تستغرق العملية وقتاً أطول.

19 -
أشار فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى أن لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل أوردت في تقييمها لعام 2000، تفاصيل العدد الكبير من بدائل معالجات الحجر الصحي وما قبل الشحن التي تمت الموافقة عليها لسلع معينة ومتداولة تجارياً. ومعرفة الأطنان الإفرداية لاستخدامات بروميد الميثيل لمعالجات الحجر الصحي وما قبل الشحن في سلع معينة لا تتوافر على أساس عالمي، بالرغم من وجود دراسات استقصائية للعديد من البلدان. ووجد فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن الجماعة الأوروبية وجهت بإجراء دراسة استقصائية من المقرر أن تصبح متاحة في عام 2004.

20 -
قد يود الفريق العامل أن يحيط علماً بالمعلومات التي قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ويتقدم بتوصيات مناسبة.

البند 5 (د): خيارات للاستمرار في توفير مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية للبلدان العاملة بالمادة 5 على ضوء تجميد الإنتاج من جانب الأطراف غير العاملة بالمادة 5 اعتباراً من عام 2004 (المقرر 11/28)

21 -
طلبت الأطراف، في المقرر 11/28، إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي دراسة مشاكل وخيارات أطراف المادة 5 في الحصول على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في ضوء تجميد إنتاج هذه المركبات في البلدان العاملة بالمادة 5 لعام 2004، وتقديم تقرير بذلك. وقد قضى ذلك المقرر بأن يتضمن التقرير تحليلاً لمدى توافر مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية لأطراف المادة 5 بكميات ونوعيات كافية وبأسعار ميسورة، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الـ 15 في المائة المسموح بها لتلبية الاحتياجات المحلية الأساسية لأطراف المادة 5، وكميات الفوائد المتوافرة من حد الاستهلاك المسموح به للأطراف غير العاملة بالمادة 5. ويجب على الأطراف أن تنظر في هذا التقرير في اجتماعها في هذا العام. وقد أنشأ فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي فرقة عمل لإعداد التقرير بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بكامل عضويته.

22 -
وفيما يلي مختصر موجز لبعض النتائج التي خلص إليها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في تقرير فرقة العمل المعنية بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية:


(أ)
إن مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وهي مواد مهمة، ويحتمل أن تظل كذلك "كمواد انتقالية" في الحلول محل مركبات الكربون الكلورية فلورية في التبريد ومكيفات الهواء، وفي العزل وفي رغاوي الجلد المتكاملة، والتنظيف والاستخدامات الخاصة. وهي كذلك بدائل للهالونات في بعض تطبيقات الوقاية من الحريق. ولا تزال الأطراف غير العاملة بالمادة 5 تقلل من استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من أجل الامتثال لجدول المراقبة الخاص ببروتوكول مونتريال، وفي العديد من الحالات تجري تخفيضات تتجاوز أو تزيد على متطلبات بروتوكول مونتريال. كما تنهض عمليات الحظر القطرية والإقليمية على استخدامات محددة لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية والتخلص التدريجي المعجل في أوروبا من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، التي تنطبق على الدول الجدد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 2004، وتقوم بالتخفيض الشديد للطلب العالمي على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. وهذا الخفض للطلب العالمي سوف يؤدي بالتأكيد إلى خفض الإمدادات العالمية عن طريق قفل بعض المرافق الحالية، وكذلك إلى زيادة إمكانية تقييد الواردات من المنتجات المصنوعة بـ، أو التي تشتمل على، مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية إلى الأطراف غير العاملة بالمادة 5. وسوف تظل مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 22 ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 141ب هي أهم مركبات كربون هيدروكلورية فلورية تستخدم عالمياً وبصفة خاصة لدى الأطراف العاملة بموجب المادة 5؛


(ب)
وسوف يرتبط استهلاك مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 22 في المستقبل ارتباطاً شديداً باتساع نطاق صناعة التبريد وتكييف الهواء لدى البلدان العاملة بموجب المادة 5، وبصورة رئيسية في الصين، وكذلك لدى البلدان الأخرى مثل البرازيل والهند حيث التجمعات السكانية ومعدلات التزايد الاقتصادي مرتفعة، وحيث مستويات المعيشة يتوقع لها أن تتحسن؛


(ج)
وهناك أوجه رئيسية لعدم اليقين تحيط بالتوقعات الاقتصادية خلال فترة لا تقل عن 12 سنة. وهذا هو الحال بصفة خاصة بالنسبة لتصورات الإنتاج المرتفعة. وهناك كذلك أوجه عدم يقين مهمة تتعلق بالتكنولوجيات القائمة على استبدال مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية بخيارات تكنولوجية أخرى، كما أن السيناريوهات "الأكثر احتمالاً" والتي تستند إلى الاتجاهات الحالية الجارية، قد تم بحثها من جانب فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي؛


(د)
ويشير أفضل تقدير جار إلى أن الطلب على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية–22 (باستثناء الطلب على المواد الوسيطة) لدى البلدان العاملة بالمادة 5 في عام 2015 سوف يتزايد بثلاثة أمثال الطلب الذي كان موجوداً في 2002. وإذا ثبت أن السيناريو الذي يستخدمه فريق التكنولوجيا والتقييم والاقتصادي سليم، فقد تكون القدرات الموجودة حالياً غير كافية بالنسبة لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية بعد عام 2005. مما يؤدي إلى وضع متوتر خاص بالإمدادات. وهذا الجانب يحتاج إلى مزيد من البحث من جانب فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وفرقة العمل المعنية بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية بعد عام 2004، بعد أن يكون قد تم تقديم المزيد من البيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك، وتكون الاتجاهات الخاصة باستخدام المواد الوسيطة قد تأكدت. إن استحداث ضوابط تنظيمية إضافية على إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية لدى الأطراف غير العاملة بالمادة 5 بعد 2005 (فوق القدر المطلوب تجميده) من شأنه أن يجتذب خططاً استثمارية لزيادة قدرة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 22 في المناطق الممتثلة للمادة 5. وهذا من شأنه أن يعطي هذه الاستثمارات فرصة أكبر للحصول على عوائد تجارية؛


(ﻫ)
إن الطلب على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 141 ب ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 142 ب يتأثر بالدرجة الأولى باستخدامات كل منهما في العزل والرغاوي الأخرى. ومن المتوقع لمثل هذه التطبيقات أن تزداد خلال هذه الفترة، مع زيادة انتشار استخدام معدات التبريد، والاهتمام بتحقيق وفورات في الطاقة. إن قدرات الإنتاج الإفرادية لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 141 ب ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 142 ب يصعب تحديدها أكثر في حالة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 22 حيث أن هاتين المادتين تنتجان معاً داخل بعض المرافق، كما أن هذه العملية تتسم بدرجة من المرونة. وسوف يكون الاستخدام المهم الآخر لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية هو في استخدامات المذيبات حيث تستخدم كل من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية - 225 ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 141 ب. وسوف تستخدم هاتين المادتين فقط في الحالات التي لا تتوافر فيها بدائل لهما؛

(و)
وعلى الرغم من أن استخدام مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 142 ب في استخدامات بروتوكول مونتريال سوف يتم القضاء عليه في عام 2010 فإن المتطلبات من المواد الوسيطة من هذه المادة الكيميائية قد تعني أن معظم مرافق الإنتاج المشترك سوف يُطْلَب منها أن تسد هذا الطلب خلال الفترة من 2010 – 2015. وهذا من شأنه أن يُحِدَ من توافر قدرات إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 141 ب؛

(ز)
وفيما يتعلق بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 141 ب، فإن الانخفاض في الطلب خلال الفترة 2005 – 2010 سوف يتطلب قدراً كبيراً من الترشيد في القدرة الحالية حتى يتمكن المنتجون من المحافظة على الإنتاج الاقتصادي. وهذا ربما يؤدي إلى نقص في القدرات في السنوات اللاحقة (2010 – 2015) ما لم يلجأ المنتجون إلى استعمال تقنيات حفظ أخرى معروفة جيداً. ومن المنتظر أن ينخفض الطلب في البلدان غير العاملة بالمادة 5 انخفاضاً حاداً بعد عام 2003، كما أن من المتوقع أن تخفض الكميات المستعملة في هذه المناطق بحلول عام 2015 إلى أقل من 10 في المائة من مجموع الرقم الخاص بعام 2002. وكما سبقت الإشارة، فإن الاستعمال المستمر الرئيسي سيكون في استعمالات المذيبات. وبالمقابل، فإن من المتوقع أن يتضاعف الطلب، لدى بلدان المادة 5 خلال الفترة 2002 – 2015؛


(ح)
وفيما يتعلق بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 123 ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 124 ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية 225، لا ينتظر أن تنشأ قضايا متعلقة بالإمدادات نظراً إلى أن الطلب قد أكتمل بالفعل. بيد أنه قد تظهر بعض التحولات في أنماط الاستهلاك بين البلدان غير العاملة بالمادة 5 والبلدان العاملة بها؛


(ط)
لقد تدخل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لإحداث تجميد في الإنتاج لدى البلدان غير العاملة بالمادة 5، واتخذ خطوتين إضافيتين لتخفيض الإنتاج في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2002 – 2015. وهذا لا ينطوي على أي تأثير على مدى وفرة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية لبلدان المادة 5، باستثناء حالة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية - 22 في الفترة ما بعد 2005. ومع ذلك، وكما ورد من قبل، فإن هناك أوجه عدم يقين كبيرة تكتنف التوقعات، الأمر الذي سوف يتطلب مزيداً من التقييم في الوقت المناسب مستقبلا؛


(ي)
لقد كشف فحص دقيق لمختلف تعديلات البروتوكول عن أن مراقبة الاتجار بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية من قِبَل الأطراف في تعديل بيجين سوف يدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2004. وحتى آذار/مارس 2004، كان 49 طرفاً قد صدقوا على تعديل بيجين ولم يصدق 39 بلداً على تعديل كوبنهاجن. وبالتالي فإن البلدان المنتجة لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية التي لم تصدق على تعديل بيجين وجميع البلدان التي لم تصدق على تعديل كوبنهاجن (البلدان المنتجة والمصدرة معاً) سوف تُعامل بوصفها غير أطراف في البروتوكول فيما يتعلق بمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية.

23 -
قدم فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الملاحظات التالية:


(أ)
سوف تحتاج الشركات التي تعتمد على مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية للأسواق المحلية والتصديرية إلى ما يلي:



‘1‘
مراجعة الموزعين المحليين لمعرفة الخطط لاستمرار الإمدادات؛



‘2‘
توقع إمكانية قيام حواجز تجارية تقضي على وجود أسواق الصادرات؛

‘3‘
تقييم إمكانية الانتقال إلى بدائل لا تحتوي على المواد المستنفدة للأوزون متى أمكن استيفاء شروط الأداء المناسبة؛


(ب)
إخلولقت الشركات أن تضع خطط طوارئ من أجل التحول إلى البدائل وذلك إذا ما غدت الكميات المتوافرة أو معدلات أسعارها لا تسمح بالاستمرار في استخدام مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية؛


(ج)
قد تود الأطراف أن تنظر في مزايا التحول المبكر إلى بدائل خالية من المواد المستنفدة للأوزون، وذلك لتجنب ضرورة التوسع في إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وما يعقب ذلك من اطراد في ازدياد تكاليف التخلص التدريجي التام منها فيما يتعلق بعدد مطرد من مستخدمي مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. وسوف يشجع التخلص من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية – 22 لدى البلدان غير العاملة بالمادة 5، على التداول التجاري لتكنولوجيات بديلة على مستوى الاقتصاد الكبير، ويشجع على زيادة سرعة التحول في بلدان المادة 5 بتكلفة نهائية قد تكون هي الأدنى؛


(د)
ومع ذلك، فإن أكثر استراتيجية فعالة من حيث التكلفة للتخلص في كثير من الحالات هي استخدام مركبات الكربون الهيدروكلوريـة فلورية بدلا من مركبـات الكربون الكلوريـة فلوريـة عندما لا تتوافر بدائل خالية من المواد المستنفدة للأوزون أو حينما لا تستوفي معايير الأداء أو تكون باهظة التكاليف بحيث يتعذر تنفيذها؛


(ﻫ)
إن التأخير في الاستثمار نتيجة لعدم اليقين فيما يتعلق بالأعمال التجارية المحتملة للبدائل قد يطوَّل فترة استخدام مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وذلك بانتظار الشركات لتوافر خيارات تقنية واضحة تمكنها من الامتثال لبروتوكول مونتريال وبروتوكول كيوتو معاً.

البند 5 (ﻫ): البيانات المجمعة وتقييـم الجزء مـن قطاع خدمات التبريد الذي يتكون مـن الثلاجات وتحديد الحوافز والعقبات في طريق الانتقال إلى المعدات غير العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية

(المقرر 14/9)
24 -
طلبت الأطراف في المقرر 14/9، إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي القيام بجمع البيانات وتقييم الجزء من قطاع خدمات التبريد الذي يتكون من الثلاجات وتحديد الحوافز والعقبات التي تحول دون الإنتقال إلى المعدات غير العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية، وتقديم تقرير إلى الفريق العامل مفتوح العضوية في اجتماعه الثالث والعشرين.

25 -
أبلغ فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أنه غير قادر على الاستجابة بصورة كافية لهذا الطلب خلال الفترة الزمنية المتاحة (تشرين الثاني/نوفمبر 2002 إلى أيار/مايو 2003). وعلى الرغم من أن تقدماً كبيراً قد تحقق، فإن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لم يستطع تسوية الخلافات بشأن تقديرات المخزون العالمي من أجهزة التبريد، ووضع تقديرات دقيقة للانبعاثات من الخدمة لدى البلدان العاملة بالمادة 5، وكذلك التحقق مما إذا كانت الحوافز والعقبات المعروفة تنطبق على استثمار أجهزة التبريد والخدمة لدى البلدان غير العاملة بالمادة 5 تختلف اختلافاً بيناً لدى البلدان العاملة بالمادة 5 حيث مخاطر الاستثمار وعدم اليقين الاقتصادي قد تكون لها تأثير أقوى.

26 -
ويطلب فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الحصول على وقت إضافي لاستكمال التقرير، ويقول إنه ينبغي أن يقدم تقريره حول هذه القضية إلى الفريق العامل مفتوح العضوية للأطراف في عام 2004.

27 -
وقد يرغب الفريق العامل في أن يبحث اقتراح فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بإرجاء استكمال تقرير التقييم، وأن يقدم المزيد من التوجيهات إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إذا دعت الضرورة.

البند 5 (و): حالات تكنولوجيات التدمير للمواد المستنفدة للأوزون ومدونة لحُسْنْ السلوك لتدبير الشؤون 

(المقرر 14/6 (4))

28 -
وفي الفقرة 4 من المقرر 14/6 طلبت الأطراف إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي القيام باستكمال مدونة سلوك حُسْنْ تدبير الشؤون في وقت يسمح ببحثها من جانب الاجتماع الثالث والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية وذلك لتقديم التوجيهات بشأن الممارسات والتدابير التي يمكن استخدامها لضمان تدنية انطلاقات المواد المستنفدة للأوزون في البيئة بجميع الوسائل، وكذلك التأثير البيئي للتكنولوجيات أثناء تشغيل تكنولوجيات التدمير.

29 -
ويقدم فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في تقريره لعام 2003 المدونة المستكملة لحسن تدبير الشؤون لتكنولوجيات التدمير. وقد قامت فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي المعنية بتكنولوجيات التدمير باستعراض كذلك:


(أ)
قائمة عمليات التدوير المعتمدة الواردة في المرفق السادس لتقرير الاجتماع الرابع للأطراف (UNEP/OzL.Pro.4/15) على نحو ما عدلت لاحقاً؛


(ب)
جدول المعايير التنظيمية المقترحة الواردة في المرفق السابع لتقرير الاجتماع الرابع للأطراف.

30 -
رأى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن المقرر 14/6 الصادر عن الاجتماع الرابع للأطراف لم يعكس بصورة كاملة قائمة تكنولوجيات التدمير الموصى باعتمادها من جانب فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي. وقد لاحظ بصفة خاصة، أن الفروق الضرورية بين قدرات تدمير مركبات الكربون الكلورية فلورية، ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية والهالونات لم يتم الالتزام بها. ولذلك فإن فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي يقوم بوضع قائمة جديدة لعمليات التدمير من أجل تحاشي المزيد من سوء الفهم، وسوف تكون القائمة مماثلة تماماً للقائمة الأصلية الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية المخصصة المعنية بتكنولوجيات التدمير لعام 1992. كذلك فإن ثمة جدولاً منقحاً للمعايير التنظيمية المقترحة لمرافق التدمير قد اقترحها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لتصحيح مصطلح "معايير" الذي تم الإعراب عن أوجه قلق محددة بشأنه أثناء الاجتماع الرابع عشر للأطراف، وسوف يصدر جدول جديد يحافظ على سلامة معايير الفرز المنتقاه والمستخدمة من جانب فرقة العمل المعنية بتكنولوجيات التدمير ذلك في تقريرها لعام 2002، كما ستتيح بعض المرونة للحكومات والجهات الأخرى الواضعة للمعايير من أجل اختيار المعايير الدنيا التي تصور التباين بشأن القيم الوسطى المرتبطة بالقدرة التقنية.

31 -
ويسوق فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ملاحظات أخرى على قضايا أخرى تتعلق بالاتجاهات في ميدان تكنولوجيات التدمير. وتتعلق هذه القضايا بمعالجة المصادر المخففة، وتعريف مصطلح "إنتاج" والكميات المدمرة بموجب البروتوكول.

32 -
وقد يرغب الفريق العامل في بحث هذه التوصيات والقضايا التي أثارها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي والتقدم بالتوصيات المناسبة.

البند 5 (ز): القضايا الأخرى الناشئة عن التقرير المرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لعام 2003

أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة (MDIs)

33 -
واستجابة للمقرر 8/9، فإن لجنة الخيارات الفنية المعنية بالأيروصولات والمعقمات والاستخدامات المتنوعة ورابع كلوريد الكربون (ATOC) قامت بتحليل الاتجاهات الخاصة باستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة لدى البلدان المنتجة لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة. وقد لوحظ انخفاض تدريجي مشجع في مقادير مركبات الكربون الكلورية فلورية المعفاه، والمستهلكة، والموجودة في المخزونات. وفي عام 2002، كان الاستخدام الإجمالي المبلغ عنه من مركبات الكربون الكلورية فلورية في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة لدى البلدان غير العاملة بالمادة 5 المصنعة لهذه الأجهزة قد انخفض بنحو 40 في المائة عن الاستخدام في 1996. ولاحظ فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي كذلك أن استهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة لدى البلدان العاملة بموجب المادة 5 بدا أنه يتزايد. بينما الشركات متعددة الجنسيات التي تقوم بالتصدير لتلك البلدان قد تحدد كيفية التخلص التدريجي من منتجاتها المصدرة، حيث لا توجد استراتيجيات واضحة لنسبة أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة التي تعمل بمركبات الكربون الكلورية فلورية المنتجة بواسطة المصانع المحلية لدى البلدان العاملة بالمادة 5. ويستفاد من البيانات المتوافرة المحدودة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، أن كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية المستخدمة في أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة قد تكون آخذة في التزايد لدى بعض البلدان، وآخذة في الانخفاض لدى بلدان أخرى.

34 -
وقد لاحظ فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن الانتقال من أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية قد ثبُت أنه معقد حيث أنه يتأثر بالعوامل التنظيمية والاقتصادية والتقنية والطبية. ويبدو حتى الآن أن الإدارة الأكثر فعالية للانتقال (أي التخلص التدريجي من أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية) قد تحققت عن طريق تعاون الصناعة والحكومات في العمل من أجل تحقيق هدف مشترك هو وضع تواريخ مستهدفة لوقف بيع منتجات أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية. ويبدو أن ذلك قد أُنجز بنجاح في استراليا، كندا واليابان. ولاحظ فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي كذلك أن تصدير أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة (بصورة رئيسية إلى البلدان العاملة بموجب المادة 5) يحتاج إلى إدارة جيدة بالنسبة لتلك الأطراف التي لديها صادرات كبيرة. وقد اتضح بصورة متزايدة أن الاعتبارات الاقتصادية لها تأثيرات كبرى على الانتقال وسوف تُعَقِدْ التخلص التدريجي النهائي لدى البلدان غير العاملة بالمادة 5 والبلدان العاملة بالمادة 5 والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.

35 -
وعند استعراض الطرق الممكنة للانتقال، اتضح أن العمل من جانب الصناعة الصيدلانية وحدها يحقق هذا الانتقال.

36 -
طور العديد من البلدان ونفذ عمليات انتقال فعالة. واليابان مثال جيد على ذلك، ومن المتوقع أن تتخلص تدريجياًَ من أجهزة الاستنشاق المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية بحلول عـام 2005. وقد تحقق ذلك من خلال التعاون والتعاضد بين الشركات الصيدلانية المتعددة، والهيئات الحكومية المختصة. ويذكّر فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أنه على الرغم من أن الأطراف تقدم الآن بيانات بموجب المقرر 14/5، فقد تستدعي الحاجة إلى المزيد من البيانات المحددة كجزء من التعيينات للمساعدة في تطوير خطط انتقال فعالة.

37 -
ويشير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى أنه لتحقيق قضاء تدريجي فعال على مركبات الكربون الكلورية فلورية، فقد ترغب الأطراف، كلٌ على حدة في النظر في تنفيذ نهج بهدف محدد، وجدول زمني، لتحقيق التخلص التدريجي التام من أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة العاملة بمركبات الكربون الكلورية فلورية على المستوى المحلي في موعد معين. ومن المحتمل أن يتفاوت ذلك التاريخ من طرف إلى آخر تبعاً لمعدل استحداث البدائل وظروف الأطراف كل على حدة فيما يتعلق بنظم الرعاية الصحية. وقد دلت التجربة على أن خطط الانتقال لا يمكن أن تنفذ بنجاح إلا عن طريق المناقشة المفتوحة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

38 -
ويعتقد فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أنه يلزم توفير المزيد من المعلومات عن وضع الانتقال داخل كل بلد من البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، ويشجع الخبراء من البلدان الأخرى المعنية إضافة إلى بولندا والاتحاد الروسي على المشاركة في لجنة الخيارات التقنية للأيروصولات والمعقمات والاستخدامات المتنوعة لبرامج كلوريد الكربون (ATOC).

39 -
وقد يود الفريق العامل بحث القضايا أعلاه ووضع توصيات مناسبة بشأنها.

الاستخدامات المختبرية والتحليلية للمواد المستنفدة للأوزون (المقرر 10/19)

40 -
طُلِبَ من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، في المقرر 10/19، أن يقدّم تقارير سنوية عن تطوّر وتوافر الإجراءات المختبرية والتحليلية التي يمكن تنفيذها دون استخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفقين ألف وباء من البروتوكول، وذلك لتمكين اجتماع الأطراف من البت في استخدامات المواد الخاضعة للرقابة التي يجب التوقف عن اعتبارها مؤهلة في إطار إعفاءات الاستخدامات المختبرية والتحليلية، والتاريخ الذي يبدأ منه تطبيق أي تقييد.

41 -
ويفيد فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بأن المعهد الفنلندي للبيئة قد أَجرى دراسة مستفيضة بشأن استخدام المواد المستنفدة للأوزون في الاستخدامات المختبرية والتحليلية. وتضمنت الدراسة تقييماً للوضع في بلدان منطقة الشمال فيما يتعلق بتحليل الزيوت في المياه، وقدمت وصفاً لبدائل الكثير من الاستخدامات المختبرية والتحليلية الأخرى للمواد المستنفدة للأوزون. وثمة دراسة أخرى جارية تشمل بلدان الجماعة الأوروبية.

42 -
ولا يتوقع ظهور طرائق جديدة خالية من المواد المستنفدة للأوزون، من شأنها تمكين فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي من التوصية بإيقاف أية استخدامات أخرى للمواد الخاضعة للرقابة في الاستخدامات التحليلية والمختبرية.

43 -
ويورد فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ثانية اقتراحه بأن الأطراف قد تود النظر في عقد حلقة عمل بشأن إيقاف استخدام المواد الخاضعة للرقابة في الاستخدامات المختبرية والتحليلية. ويمكن أن يتم في حلقة العمل هذه استعراض الأساليب الجديدة التي أمكن بفضلها التخلص من الاستخدامات الواردة في المقرر 11/15 وذلك لمساعدة الأطراف، ولا سيما الأطراف العاملة بالمادة 5، في مراجعة مقاييسها التحليلية ومن ثم القضاء على استخدامها للمواد المستنفدة للأوزون. ويمكن أن تقوم حلقة العمل أيضاً بتحديد ما تبقى من استخدامات للمواد الخاضعة للرقابة والبدائل المحتملة لها بغية التعجيل بتضمين أساليب تحليلية جديدة في المقاييس القطرية والدولية.

44 -
وطلب طرفان وهما الجماعة الأوروبية وبولندا، إعفاءات طارئة، نظر فيها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وذلك للاستخدامات التالية:


(أ)
بولندا: طُلِـبَ الإعفاء الطارئ لمواصلة استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية - 113 ورابع كلوريد الكربون لاختبار الزيوت والشحوم وإجمالي المركبات الهيدروكربونية البترولية الموجودة في المياه. وعلق فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي قائلاً إنه بالرغم من حذف هذا الاستخدام بموجب المقرر 11/5 بعد عام 2002 من الإعفاء العالمي للاستخدامات المختبرية والتحليلية للمواد الخاضعة للرقابة الذي اعتمد في المقرر 10/19، فإن التعيين يشير إلى أن بولندا تحتاج إلى المزيد من الوقت لتطبيق طرائق خالية من المواد المستنفدة للأوزون ولضمان دقتها وإمكانية تكرارها مع نفس النتائج. وأكدت بولندا كذلك أن الإقرار الدولي النهائي للمنهجية الخالية من المواد المستنفدة للأوزون (المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، واللجنة الأوروبية لتوحيد المقاييس) لم يكن متوقعاً أيضاً قبل الفترة 2002 – 2003، كما أُقرت مخصصات مماثلة للاستخدام الطارئ في عام 2002 للجماعة الأوروبية والنرويج وبولندا؛


(ب)
الجماعة الأوروبية: طُلِبَ إعفاء طارئ لمخصصات طارئة قدرها 20 و5 من الكيلوغرامات مقدرة بدالات استنفاد الأوزون كل سنة من مركبات الكربون الهيدرو برومو فلورية (المرفق جيم، المجموعة الثانية) ولمركبات البرومو كلورو ميثان (المرفق جيم، المجموعة الثالثة) للسنتين 2003 و2004. وأشار فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى أن الإعفاء العالمي للاستخدامات المختبرية والتحليلية للمواد المستنفدة للأوزون تشمل فقط مواد المرفقين ألف وباء.

ووفقاً للإجراء المبين في الفقرة 10 من المقرر 8/9، وافقت الأمانة على الطلبات بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي.

45 -
ويلمح فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي إلى أن الأطراف قد ترغب في النظر في إضافة مواد المرفق جيم إلى الإعفاء العالمي للاستخدامات المختبرية والتحليلية للمواد الخاضعة للرقابة. ونفس الشروط التي تنطبق على المواد الواردة في المرفقين ألف وباء تنطبق على مواد المرفق جيم.

46 -
قد يود الفريق العامل أن يحيط علماً بالطلبات الطارئة والموافقة الممنوحة للأطراف الطالبة. كما قد يرغب الفريق العامل في النظر في اقتراحات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ووضع أية توصيات مناسبة بشأن ذلك.

الأنظمة الصارمة المفروضة على استخدام المواد المستنفدة للأوزون

47 -
واستناداً إلى عددٍ من الحالات التي تعارضت فيها القوانين والأنظمة الإقليمية والقطرية مع الاحتياجات الطارئة والأساسية للمواد المستنفدة للأوزون في تطبيقات هامة، أعد فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي توصيات للأطراف للنظر في استعراض قوانينها وأنظمتها القطرية والإقليمية لإتاحة الترخيص الفوري للاستخدامات الطارئة غير المتوقعة التي تؤثر في الأولويات القطرية و/أو الحياة وفي السلامة.

48 -
ولاحظ فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن الأنظمة القطرية أو الإقليمية الصارمة جداً المفروضة على المواد المستنفدة للأوزون بما فيها تلك التي تحظر استخدام المواد المستخدمة للأوزون، قد تؤدي إلى إعاقة منع وقوع الحوادث أو الكوارث. ويحثَّ الفريق السلطات القطرية والوطنية على إتاحة قدر كاف من المرونة في أنظمتها من أجل كفالة السماح باستخدامات المواد المستنفدة للأوزون في إطار الإعفاءات الطارئة، وإعفاءات الاستخدامات الضرورية والاستخدامات الحرجة التي أقرها بروتوكول مونتريال، وعلى إنشاء آليات تمكّن المستعملين، ولا سيما في الحالات الطارئة، من الحصول على المعلومات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على ما يلزم من مواد مستنفدة للأوزون.

49 -
وقد يود الفريق العامل النظر في القضايا الواردة أعلاه، وإلى جانب النظر في الإجراءات التي تتخذ على الصعيدين القطري والإقليمي، قد يود الفريق العامل أيضاً النظر في إمكانية وضع وتشغيل آليات دولية إضافية لتيسير الجهود القطرية والإقليمية وتكملتها.

تقرير سنوي عن استخدام بروميد البروبيل – ن وانبعاثاته (المقرر 13/7)

50 -
استجابة للمقرر 13/7، الذي طلبت فيه الأطراف إعداد تقرير سنوي يتضمن أحدث المعلومات عن تطور استخدام بروميد البروبيل – ن وانبعاثاته، قام فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بتقييم أحدث البيانات المتاحة. وفيما يلي موجز مقتضب لاستنتاجات فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي بشأن هذه القضية:


(أ)
إن التوسع العالمي المتوقع في سوق بروميد البروبيل – ن لم يتحقق بعد، وذلك نظراً لعدم وضوح الوضع التنظيمي والوضع الاقتصادي الراهن والتوتر السائد على الصعيد الجغرافي السياسي. وقد ازدادت القدرة الإنتاجية العالمية لبروميد البروبيل – ن الجزيئي والمذيبات الممزوجة بشكل ملحوظ، ويمكنها تلبية الطلبات الفورية المنظورة إذا ما أزيلت الحواجز التنظيمية والاقتصادية. والقدرة الإنتاجية للبروم كافية لإنتاج قدر أكبر من بروميد البروبيل – ن بعد إشعار قصير إلى حد ما عند الاقتضاء؛


(ب)
تستهلك صناعات المستحضرات الصيدلانية الكيميائيات الزراعية، وخاصة الصناعات الكيميائية المتخصصة، حوالي 5000 طن من بروميد البروبيل سنوياً. ولا يعرف حجم الانبعاثات من هذه الصناعات. وهناك اهتمام متزايد باستخدام بروميد البروبيل – ن في البلدان العاملة بالمادة 5؛


(ج)
وبالرغم من عدم وجود معلومات جديدة عن مدى سميّة بروميد البروبيل – ن بالنسبة للأجهزة التناسلية والأجهزة العصبية، هناك ما يدعو للقلق من هذه المعلومات بصورتها المتوفرة. ولا يتم على الدوام مراعاة ممارسات السلامة الموصى بها عند استخدام بروميد البروبيل – ن. وبالنظر إلى أن درجة سمية بروميد البروبيل – ن وتسبيبها للأوبئة وخطرها على طبقة الأوزون لا تزال غير معروفة، فإن انتهاج المبدأ الوقائي قد يساعد في عدم تشجيع استخدام بروميد البروبيل – ن في استخدامات المذيبات التي تصدر عنها إنبعاثات، وقد يستدعي اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية العاملين من خطر التعرض لها وتقليل انبعاثاتها إلى الحد الأدنى.

51 -
وقد يود الفريق العامل أن يحيط علماً بالمعلومات التي قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عن بروميد البروبيل – ن.

أداء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي
52 -
يعرض فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، في تقريره المرحلي لعام 2003، الخطوط العريضة لعمله في المستقبل، ولا سيما فيما يتعلق بلجان الخيارات التقنية التابعة له، على النحو التالي:

"في عام 2003، يواصل فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي توظيف خبراء معنيين بموضوعات ذات أهمية قصوى بالنسبة للأطراف ويستمر في إعادة تنظيم ذاته ليركز على قطاعات لا تزال التكنولوجيات فيها تتطور بسرعة. ويتم زيادة تعزيز لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل، للنظر في تعيينات إعفاءات الاستخدامات الحرجة مع التشديد بصورة خاصة على تقييم تطوير الخيارات التقنية وإثباتها عملياً وتسجيلها وتوزيعها وعلى اقتصادات التنفيذ. وسيتم تدعيم لجنة الخيارات التقنية للرغاوي/التبريد والتكييف الهوائي وذلك تمهيداً لسرعة إدخال البدائل لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. وتستمر لجنة الخيارات التقنية للهالونات بالعمل مع خبراء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي محافظةً بذلك على شبكة من المتخصصين في مجال الوقاية من الحرائق. وسيقدم وولتر برونر [الرئيس المشارك للجنة الخيارات التقنية للهالونات واحد أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي] استقالته من الفريق وذلك بنهاية عام 2003. وحرصاً على الاحتفاظ بما يلزم من خبرة لدى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أيضاً فإن الفريق يسعى إلى الحصول على تعيينات مؤهلة. وتعيد لجنة الخيارات التقنية للأيروصولات تركيزها على الاستخدامات الطبية بما في ذلك أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة والمعقمات."

53 -
كما يقترح فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أنه بدلاً من لجنة الخيارات التقنية للمذيبات القائمة حالياً، عليه البدء بإنشاء "لجنة جديدة للخيارات التقنية للعمليات والاستخدامات الكيميائية" وذلك لتتضمن أموراً مثل عوامل التصنيع والمواد الوسيطة وعمليات التدمير، والاستخدامات المختبرية والتحليلية والمذيبات ورابع كلوريد الكربون.

54 -
وقد يود الفريق العامل النظر في المقترح بشأن لجنة خيارات تقنية جديدة ووضع ما يناسب من توصيات.

البند 6: المزيد من التخفيضات المؤقتة المحددة لبروميد الميثيل لفترة ما بعد 2005 تطبق على الأطراف العاملة بالمادة 5 (المقرر 9/5 (1) (ﻫ))

55 -
في الفقرة الفرعية 1 (ﻫ) من المقرر 9/5، قرر مؤتمر الأطراف ما يلي:

"وعلى ضوء التقييم الذي سيجريه فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي في عام 2002 ومراعاة للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المقرر 7/8 للاجتماع السابع للأطراف، والفقرة 8 من المادة 5 من البروتوكول، والفقرات الفرعية (أ) إلى (د) أعلاه وأداء الآلية المالية فيما يتعلق بقضايا بروميد الميثيل، يقرر اجتماع الأطراف، في عام 2003، بشأن تحقيق مزيد من التخفيضات المؤقتة المحددة لبروميد الميثيل للفترة 2005 وما بعدها تطبق على الأطراف العاملة بمقتضى الفقرة 1 متن المادة 5."
56 -
يلخص فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، في تقريره المرحلي لعام 2003، التقييم الذي أجرته لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل لعام 2002 للقضية. ويتم تحليل ووصف مشاريع مختلفة تتعلق ببروميد الميثيل وتنفيذها إضافة إلى نتائجها. وبحلول كانون الأول/ديسمبر 2002، كان الصندوق متعدد الأطراف قد أقر ما مجموعه 232 مشروعاً لبروميد الميثيل في أكثر من 60 بلداً، وتضمن ذلك 44 مشروعاًَ من مشاريع البيان العملي، و38 مشروعاً من مشاريع التخلص التدريجي وحوالي 150 مشروعاً من المشاريع الأخرى المتعلقة بتبادل المعلومات وإزكاء الوعي وتطوير السياسات وإعداد المشاريع. أما الأنشطة الإضافية الرامية إلى تجريب و/أو إدخال البدائل (بما فيها الصين وكينيا ولبنان والمغرب) فقد مُولت من حكومات البلدان العاملة بالمادة 5 و/أو الجهات المنتجة الزراعية ومن خلال المساعدة الثنائية من الحكومات (بما في ذلك استراليا وألمانيا/الوكالة الألمانية للتعاون التقني وإيطاليا وكندا) وعن طريق مرفق البيئة العالمية. وأشارت النتائج التي خضعت للتحليل بأن تقدماً ملحوظاً أُحرز في تحديد البدائل المناسبة في أقاليم المادة 5 وأنه من المقرر أن تعمل المشاريع على التخلص التدريجي من أكثر من 70 في المائة من استهلاك بلدان المادة 5 لبروميد الميثيل بحلول عام 2005، وحوالي 82 في المائة قبل عام 2006 وذلك من خلال التخفيضات المتدرجة لبروميد الميثيل الشاملة لكل المشاريع. وتبين التجربة حتى الوقت الحاضر أنه يمكن اعتماد البدائل في غضون سنوات قليلة نسبياً في البلدان العاملة بالمادة 5. ويلاحظ فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن مشاريع التخلص التدريجي الإضافية هي قيد التطوير وأن المشاريع القائمة حالياً والمتوقعة يجب أن تؤدي إلى التخلص من حوالي 000 10 طن قبل حلول عام 2007 والقضاء على أكثر من 50 في المائة من الاستهلاك الأقصى لبروميد الميثيل في المناطق العاملة بالمادة 5.

57 -
واستنتج فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي من التحليل أنه من المجدي بالنسبة للبلدان العاملة بالمادة 5 أن تتخذ خطوات تخفيض إضافية وكبيرة في بروميد الميثيل قبل حلول عام 2015، بشرط أن يتواصل الدعم اللازم للبلدان التي تحتاج إلى المساعدة التقنية والمالية. وتبين التجربة في مجال مشاريع الإثبات العملي والتخلص التدريجي أن الحواجز التقنية والمناخية والاجتماعية والاقتصادية التي تقف في وجه بدائل بروميد الميثيل، يمكن التغلب عليها بنجاح في الاستخدامات الرئيسية لبروميد الميثيل في مناطق متنوعة عاملة بالمادة 5.

58 -
قد يود الفريق العامل أن ينظر في النتائج التي توصل إليها فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي ولجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل التابعة له بشأن هذه القضية وأن يضع ما يناسب من توصيات.

البند 7: أحدث المعلومات عن طلب الأطراف من مرفق البيئة العالمية إيضاح التزامه في المستقبل بتقديم المساعدة المستمرة إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال فيما يتعلق بكل المواد المستنفدة للأوزون (المقرر 12/14)

59 -
وبعد نجاح البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون مستعينة بالمساعـدة المالية مـن مرفق البيئة العالمية، طلبـت الأطراف في المقرر 12/14 من مرفق البيئة العالمية إيضاح التزامه في المستقبل بمواصلة تقديم المساعدة إلى تلك البلدان فيما يتعلق بكل المواد المستنفدة للأوزون.

60 -
وعملت الأمانة مع أمانة مرفق البيئة العالمية والوكالات المنفذة للمرفق باتجاه إنشاء برنامج جديد وتخصيص ميزانية لذلك البرنامج من أجل مساعدة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في التخلص التدريجي من مواد مستنفدة للأوزون، ولا سيما بروميد الميثيل ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. وشاركت الأمانة في الاجتماع الثاني لجمعية مرفق البيئة العالمية، المعقود في بيجين، في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وفي اجتماع جمعية مرفق البيئة العالمية المعقودة في واشنطن العاصمة في الفترة من 14 إلى 18 أيار/مايو 2003. وفي ذلك الاجتماع أقر مجلس مرفق البيئة العالمية خطة عمل المرفق للفترة 2004 إلى 2006 التي تتضمن تخصيص مبلغ 12 مليون دولار لتمويل مشاريع التخلص من بروميد الميثيل في البلدان المؤهلة للحصول على تمويل من المرفق لتمكينها من الامتثال لتعديل كوبنهاجن لبروتوكول مونتريال.

61 -
قد يود الفريق العامل الإشارة مع التقدير، إلى قيام مجلس مرفق البيئة العالمية بتخصيص ميزانية لتقديم مساعدة تقنية ومالية مستمرة للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. كما قد يرغب الفريق العامل أيضاً في أن يوصي الأطراف بضرورة تشجيع الأطراف المؤهلة للحصول على تمويل من المرفق على الاتصال بالوكالات المنفذة لمرفق البيئة العالمية لتطوير ما يناسب من مشاريع.

البند 8: أحدث المعلومات عن دراسة استخدام نظام الأمم المتحدة المنسق العالمي لتصنيف ووضع البطاقات التعريفية على المواد الكيميائية التي تستنفد طبقة الأوزون (المقرر 14/8 (ب))

62 -
في المقرر 14/8 طلبت الأطراف من أمانة الأوزون الاتصال باللجنة الفرعية للخبراء التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي بمجرد اعتماد المجلس للنظام المنسق العالمي لتصنيف ووضع البطاقات التعريفية على المواد الكيميائية من أجل تبيان ما إذا كانت المواد المستنفدة للأوزون متضمنة في برنامج عمله وإذا لم تكن كذلك، القيام بما يلي:


(أ)
تقييم إمكانية تضمين مواد مستنفدة للأوزون في برنامج عمله ومدى صلاحية ذلك؛


(ب)
تقديم تقرير إلى الاجتماع الثالث والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية.

63 -
اتصلت الأمانة باللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة وأبلغتها بالمقرر 14/8 وبالطلب الذي وجهته الأطراف في بروتوكول مونتريال إلى اللجنة الفرعية للخبراء المعنية بالنظام المنسق العالمي لتصنيف ووضع البطاقات التعريفية على مواد كيميائية لتضمين مواد مستنفدة  للأوزون في برنامج عملها.

64 -
واستجابت اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، نيابة عن اللجنة الفرعية للخبراء المعنية بالنظام المنسق العالمي لتصنيف ووضع البطاقات التعريفية على المواد الكيميائية، وأبلغت الأمانة بأن النظام المنسق العالمي قد أقرته لجنة الأمم المتحدة للخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسق العالمي لتصنيف ووضع البطاقات التعريفية على مواد كيميائية في دورتها الأولى، المعقودة في كانون الأول/ديسمبر 2001(1) وأنه سيحال إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتصديق عليه في دورته التي ستعقد في تموز/يوليه 2003(2).

65 –
كما أبلغت اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة الأمانة بأن برنامج عمل اللجنة الفرعية للخبراء المعنية بالنظام المنسق العالمي لتصنيف ووضع البطاقات التعريفية على المواد الكيميائية لفترة السنتين 2003 – 2004 الذي اعتمدته أيضاً اللجنة في دورتها الأولى، لا يشتمل على مواد مستنفدة للأوزون. بيد أنه عقب الطلب الذي وجهته الأطراف في بروتوكول مونتريال، تستعد لجنة الأمم المتحدة للخبراء المعنية بالنظام المنسق العالمي لتصنيف ووضع البطاقات التعريفية على المواد الكيميائية، للنظر في إمكانية وجدوى تضمين مواد مستنفدة للأوزون في برنامج عملها.

66 -
وتسهيلاً لعملية صنع القرار في اللجنة الفرعية للأمم المتحدة للخبراء المعنية بالنظام المنسق العالمي لتصنيف ووضع البطاقات التعريفية على المواد الكيميائية، طُلِبَ من الأمانة أن تعد وتقدم، بحلول 18 نيسان/أبريل 2003، وثيقة تحتوى على معلومات أساسية إلى بروتوكول مونتريال، وتبريراً للحاجة لتصنيف المواد المستنفدة للأوزون ووضع البطاقات التعريفية عليها، ومعلومات عن ما إذا كان البروتوكول يتضمن معايير للمواد المستنفدة للأوزون، وإذا كان الوضع كذلك، العمل على تحديد هذه المعايير، وتقديم عرض في الدورة الخامسة للجنة الفرعية للأمم المتحدة للخبراء المعنية بالنظام المنسق العالمي لتصنيف ووضع البطاقات التعريفية على المواد الكيميائية، التي ستعقد في جنيف في الفترة من 7 إلى 9 تموز/يوليه 2003.

67 -
أعدت الأمانة الوثيقة التي طلبتها اللجنة الفرعية للأمم المتحدة للخبراء المعنية بالنظام المنسق العالمي لتصنيف ووضع البطاقات التعريفية على المواد الكيميائية، بالتشاور مع فريق الخبراء المهتمين بالأمر المعني بالرموز الجمركية للنظام المنسق التابع لمنظمة الجمارك العالمية، الذي أنشأته الأطراف في بروتوكول مونتريال في المقرر 10/18 وقدمت الوثيقة إلى اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة في 4 نيسان/أبريل 2004(3). وتحتوي الوثيقة على معلومات أساسية عن بروتوكول مونتريال وعن الإجراءات التي اتخذت بموجب البروتوكول فيما يتعلق بالتصنيف الدولي للمواد المستنفدة للأوزون. ويرفق بالوثيقة قائمة بالمواد الكيميائية الخاضعة لبروتوكول مونتريال الواردة في مرفقاته ألف وباء وجيم وهاء، وجميع المقررات ذات الصلة التي اتخذتها الأطراف بشأن تصنيف المواد المستنفدة للأوزون ووضع البطاقات التعريفية عليها، وقائمة تندرج فيها جميع المواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للبروتوكول والرموز الجمركية المخصصة لكل منها بموجب النظام المنسق.

68 -
قد يود الفريق العامل أن يلاحظ التقدم المحرز حتى الوقت الحاضر بشأن هذه القضية وأن يضع ما يناسب من توصيات.

البند 9: الاختصاصات والطرائق لتقييم واستعراض، بحلول عام 2004، الآلية المالية المنشأة بمقتضى المادة 10 من بروتوكول مونتريال (المقرر 13/3)

69 -
وعقب اعتماد المقرر 13/3 في عام 2001 والذي تدعو الفقرة 1 منه الأطراف إلى "أن تقيم وتستعرض، بحلول عام 2004، الآلية المالية المنشأة بموجب المادة 10 من بروتوكول مونتريال بهدف ضمان اتساق وفعالية أدائها في الوفاء باحتياجات الأطراف العاملة بموجب المادة 5 والأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 وفقاً للمادة 10 من البروتوكول، وأن تبدأ عملية تفضي إلى إجراء دراسة خارجية مستقلة في ذلك الصدد تكون متاحة للاجتماع السادس عشر للأطراف"، قد يود الفريق العامل النظر في اختصاصات وطرائق مناسبة لهذا التقييم والاستعراض كي يعتمدها الاجتماع الخامس عشر للأطراف في تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

البند 10: أحدث التقارير عن المعلومات التي قدمتها الأطراف لقاعدة بيانات عالمية تتعلق بالعلاج بأجهزة الاستنشاق لمعالجة داء الربو ومرض انسداد الشعب الهوائية المزمن التي تحتوي على مركبات الكربون الكلورية الفلورية أو التي لا تحتوي على هذه المركبات (المقرر 14/5 (1))

70 -
طلب من الأطراف، بموجب المقرر 14/5، أن تقدم إلى أمانة الأوزون، بحلول 28 شباط/فبراير 2003، معلومات وتقارير مستكملة سنوية بعد ذلك عن العلاج بأجهزة الاستنشاق لمعالجة داء الربو ومرض انسداد الشعب الهوائيـة المزمن التي تحتـوي على مركبات الكربون الكلورية فلوريـة أو التي لا تحتوى على هذه المركبات. وطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن يأخذ هذه المعلومات وغيرها من المعلومات المتاحة بعين الاعتبار في تقييماته السنوية.

71 -
تلقت أمانة الأوزون، في نهاية آذار/مارس 2003، معلومات من 26 بلداً من الأطراف وبلد واحد من غير الأطراف وهي: استراليا، والبوسنة والهرسك، والبرازيل، وبلغاريا، وكمبوديا، والصين (هونج كونج)، وكرواتيا، والجمهورية التشيكية، وإريتريا (غير طرف)، والجماعة الأوروبية، وجورجيا، وإسرائيل، وجامايكا، واليابان، ومقدونيا، وموريشيوس، ونيوزيلندا، والنرويج، وعُمان، وبنما، وبولندا، وجمهورية مولدوفا، وسنغافورة، وسري لانكا، وتوفالو، وأوروغواي والولايات المتحدة الأمريكية. واستعرض فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي، في اجتماعه المعقود في أيار/مايو 2003، هذه المعلومات المتلقاة.

72 -
ومنذ أن استعرض فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي هذه المعلومات، وردت معلومات من سبعة أطراف أخرى وهي الأرجنتين، وبليز، وكوبا، وغيانا، وأندونيسيا، وليتوانيا ورومانيا سوف ترسل هذه أيضاً إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لاستعراضها في المستقبل.

73 -
ولاحظ فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي أن الأطراف قد اعتمدت مجموعة منوعة من قواعد البيانات وألمح إلى أنها قد تود النظر في تنسيق قواعد البيانات لتقديم صورة أكثر تناسقاً وإتاحة المجال لإجراء تحليل متجانس. كما لاحظ جوانب عدم الدقة في بعض البيانات، وهو أمر متوقع، نظراً لتعقيد الموضوع.

74 -
قد يود الفريق العامل أن ينظر في هذه القضية باستفاضة وأن يضع ما يناسب من توصيات.

البند 11: قضايا ناشئة عن الاجتماع الثلاثين للجنة التنفيذ

75 -
يُعقد الاجتماع الثلاثين للجنة التنفيذ في 4 و5 تموز/يوليه 2003، في مونتريال، مباشرة قبل الاجتماع الثالث والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية. وقدم رئيس لجنة التنفيذ تقريراً عن النتائج التي أسفرت عنها مداولات لجنة التنفيذ، ويطرح قضايا يواصل بحثها الفريق العامل، حسب الاقتضاء.

- - - - -
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